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E¹]ì^1VD 

قانون ضمان حق الحصول ( يسمى هذا القانون 

و يعمل به من  ) 2005على المعلومات لسنة 

  .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

  

  
  لا تعديل

  

Eì^¹]2VD 

يكون للعبارات و الكلمات التالية حيثما وردت في 

هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل 

   
  لاتعديل
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  :غير ذلك القرينة على 

l^Úç×Ã¹]:  أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو 

 سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة 

أو مسجلة أو مخزنة ألكترونياً أو بأي طريقة و تقع 

  .تحت إدارة المسؤول أو ولايته 

íËß’¹]<Ðñ^mçÖ]:  أي معلومات شفوية أو وثائق 

و مخزنة مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة أ

إلكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق 

مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور 

الشمسية و الأفلام أو المخططات أو الرسوم أو 

الخرائط أو ما يشابهها و المصنفة على أنها سرية 

  .أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات النافذة 

íè^ÃÖ]<Ðñ^mçÖ]: ئق غير  أي معلومات أو وثا

  .مصنفة تقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته 

 الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو :الدائرة 

       أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة 
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  .أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام 

ÙæöŠ¹]:  الوزير أو الرئيس أو المدير العام 

  .للدائرة 

‹×]: لمؤلف بمقتضى  مجلس المعلومات ا

  .أحكام هذا القانون 

‹éñ†Ö]:  رئيس المجلس .  

l^Úç×Ã¹]<šçËÚ:  مدير عام دائرة المكتبة الوطنية 

  .بالإضافة لوظيفته 

  
  
Eì^¹]3VD 

(  يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى  –أ 

يتكون من مفوض ) مجلس المعلومات 

ضاء من ذوي الخبرة و المعلومات و ستة أع

الإختصاص في الشؤون المتصلة بالوثائق و 

أو في الشؤون القانونية ، يعينون  المعلومات 

) أ (  بالغاء الفقرة مشروعال  من)3(المادة تعدل 
يشكل :  منها والاستعاضة عنها بالنص الآتي

بموجب هذا القانون مجلس يسمى مجلس 
من مفوض المعلومات وستة المعلومات يتكون 

اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون 
أو بالشؤون /المتصلة بالوثائق والمعلومات و

القانونية يعينون بقرار من مجلس النواب لمدة 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على تنسيب رئيس 
مجلس النواب  ويسمي من بينهم رئيس المجلس ، 

غيير الرئيس او أي من ويجوز بالطريقة ذاتها ت

 نص المادة الحالي  يجعل إن التعيين الوارد في
المجلس تابع وغير مستقل وأن يتم تعيينه عن 

طريق مجلس النواب يضمن استقلاليته الكاملة عن 
  .الحكومة

بالإضافة إلى أن النص الحالي قد سمح لمجلس 
الوزراء بتغيير الرئيس أو أي من أعضاء المجلس 
بقرار منفرد غير مسبب الأمر الذي يؤدي إلى عدم 

ر  والاستقلالية في المجلس إذ أنه ورد الاستقرا
  غير محدد بحالات محددة وفق القانون

ووفق التعديل الجديد قد تم تحديدها بموجب 
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بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب 

ثلاث سنوات قابلة للتجديد  وزير الثقافة لمدة

و يسمى مجلس الوزراء من بينهم رئيساً 

للمجلس ، و يجوز بالطريقة ذاتها تغيير 

الرئيس أو أي من أعضاء المجلس بتعيين 

عضو يحل محله للمدة المتبقية من عضويته 

.  

يؤدي الرئيس و أعضاء المجلس أمام رئيس   –ب 

   الوزراء و قبل مباشرة مهامهم القسم التالي 

أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك و ( 

الوطن و أن ألتزم بالقوانين و الأنظمة 

و أن أقوم بالمهام و الواجبات  االمعمول به

  ) .الموكلة إلي بأمانة 

 يكون مفوض المعلومات نائباً للرئيس يتولى  –ج 

  .مهامه عند غيابه 

  

  

اعضاء المجلس بتعيين عضو يحل محله للمدة 
, المتبيقية من عضويته في حالات محددة و هي 

التخلف عن القيام بالواجبات المنوطة به بموجب 
 التغيب عن الاجتماعات الأساسية وهذا القانون،

  .الوفاةو, لأربع مرات متوالية بدون عذر مقبول 
  

  .القانون
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Eì^¹]4VD 

  -:يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية 

 الإسهام في ضمان تزويد المعلومات إلى  –  أ 

  .طالبيها في حدود هذا القانون 

 النظر في الشكاوي المقدمة من طالبي  –ب 

الحصول على المعلومات و العمل على 

هذه الشكاوي وفقاً لتعليمات       تسوية 

  .يصدرها لهذه الغاية 

  . اعتماد نماذج طلب المعلومات  –ج 

إصدار النشرات و القيام بالأنشطة المناسبة   –  د

       لشرح و تعزيز ثقافة الحق في المعرفة 

  . في الحصول على المعلومات و

إقرار التقرير السنوي حول أعمال حق الحصول 

      على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات 

  .و رفعه إلى رئيس الوزراء 
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Eì^¹]5VD 

يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر أو 

أو   كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس 

د غيابه أو بناءاً على طلب مقدم من ثلاثة نائبه عن

من أعضاء المجلس على الأقل لبحث الأمور 

  .المحددة في هذا الطلب 

يكون الإجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل   –ب 

عن أربعة أعضاء على أن يكون من بينهم 

الرئيس أو نائبه ، و تتخذ القرارات بالإجماع 

  .أو بأكثرية أصوات أعضاء المجلس 

للمجلس دعوة أي شخص من ذوي    –ج 

الإختصاص و الخبرة لحضور اجتماعاته 

له حق التصويت عند اتخاذ  دون أن يكون 

  .قراراته 

  
  
  

    لاتعديل
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Eì^¹]6VD 

 يتولى مفوض المعلومات المهام و  –  أ

  -:الصلاحيات التالية 

إعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع  .1

 .ى المجلس الدائرة و تقديمها إل

إعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوي و  .2

إجراءات تسويتها و تقديمها إلى المجلس 

 .لإصدارها 

تلقي الشكاوي من مقدمي طلبات  .3

الحصول على المعلومات و تقديمها إلى 

 .لتسويتها   المجلس 

القيام بالإجراءات الإدارية و المهنية  .4

اللازمة لتنفيذ المهام و الصلاحيات 

 .منوطة به ال

تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات   –ب 

      الإدارية و المهنية اللازمة لتأدية المهام 

    لاتعديل



 8

و المسؤوليات المنوطة بالمجلس و مفوض 

  .المعلومات بموجب أحكام هذا القانون 

  
Eì^¹]7VD 

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ، لكل أردني 

 حق في الحصول على المعلومات التي يطلبها ال

وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة 

  .مشروعة أو سبب مشروع 

  
  
  
  

 من المشروع ) 7 (لمادة تعدل ا
لكل  : بالغائهاوالاستعاضة عنها بالنص الآتي

شخص الحق في الحصول على المعلومات التي 
   هذا القانون يطلبها وفقا لاحكام

م تقييد خدمة الحصول على المعلومات يجب عد
بشرط الجنسية إذ أنه حق عام لأي شخص أو 
شخصية اعتبارية أو معنوية عامة كالشركات 

  .والمؤسسات
بالإضافة إلى أن اشتراط مصلح مشروعة يقيد من 

استعمال هذا الحق بالإضافة إلا أنه يرتب عبء 
اثبات المصلحة المشروعة لمقدم الطلب وهذا يعتبر 

 أحد القيود على استعمال هذا الحق في من
  .الحصول على المعلومات

  

Eì^¹]8VD 

على المسؤول تسهيل الحصول على   – أ 

المعلومات ، و ضمان كشفها دون إيطاء و 

  .بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون 

 مع مراعاة حق الصحفي أو أي شخص  –ب 

 من المشروع بالغائها ) 8 (المادة تعدل 
 على –أ  :  والاستعاضة عنها بالنص الآتي

المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، 
وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص 

عليها في هذا القانون تحت طائلة المساءلة القانونية 
امتنع عن إعطاء المعلومات ويعاقب المسؤول الذي 

إلى ............ أو قصر في إعطائها بالغرامة من 
 .............  

لم تنص هذه المادة على عقوبة على المسؤول الذي 
متنع أو يقصر في تقديم المعلومات لمقدم الطلب اذ ي

أن فرض عقوبة على المسؤول عند ثبوت تقصيره 
يعتبر من ضمانات ترسيخ إعمال هذا الواجب على 

  .المسؤول بموجب النص القانوني
إضافة البند ب حسب التعديل الوارد يفوت الفرصة 

ويعاقب من تسول له نفسه العبث بالمعلومات 
  . هذا القانونالمصنفة وفق

إذ أن الفقرة ب من هذه المادة من مشروع القانون 
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طبيعي أو معنوي في الحصول على 

التي تتيحها لأي منهم القوانين    ومات المعل

و الأنظمة المرعية ، يجوز للمسؤول 

الإمتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق 

بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة 

و الحرية   أالعامة أو الآداب العامة 

الشخصية أو المساس بحقوق الآخرين 

المادية و المعنوية و سمعتهم و ذلك مع 

  .اعاة أحكام التشريعات النافذة مر

  

  

 مع مراعاة ما ورد باي قانون آخر توقع نفس -ب
العقوبة بالموظف الذي يثبت إتلافه لأي مادة أو أية 

  .معلومات بشكل متعمد وبسوء نية
  

الحالي تحمل عبارات واسعة وفضفاضة من شأنها 
إضافة استثناءات إضافية واسعة وغير محددة 

تعطل الغاية من وجود قانون يضمن حق الوصول 
إلى المعلومات بالإضافة إلى أنه يتعذر مع هذه 

ارات الضرر حيث لم العبارات الواسعة القيام باختب
يبين النص من الذي يقرر إذا كانت المعلومة 

تندرج تحت باب الأمن الوطني أو النظام العام وما 
إلى ذلك والأجدى  الاكتفاء بالاستثناءات الواردة 

  من مشروع القانون الحالي) 13(في المادة 

Eì^¹]9VD 

 يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق   – أ 

 المعتمد لهذه الغاية متضمناً إسم النموذج

مقدم الطلب و مكان إقامته و عمله و أي 

  .بيانات أخرى يقررها المجلس 

ج (  الفقرة  من المشروع بالغاء) 9 (المادة تعدل 
   :منها والاستعاضة عنها بالنص الآتي) 

ات المقدمة من قبل  باستثناء الطلب– 1/   ج
الصحفيين على المسؤول الرد على الطلب سلبا او 

ايجابا خلال اربعة عشر يوماً من  اليوم التالي 
  .  لتاريخ تقديمه

,  على الرغم مما ورد في أي قانون آخر-2/ج
الطلبات المقدمة من الصحفيين يكون لها طابع 

إن مدة الرد على الطلب طويلة وتعطل الغاية من 
 يوم هي مدة كافية 14وجود هذا القانون وإن مدة 

للرد باستثناء الصحفيين التي تكون مدة الرد على 
الطلب المقدم أقل نظراً لطبيعة عمل الصحفيين 

  .التي تقتضي في بعض الأحيان سرعة الرد
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 يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي   –ب 

  .يرغب في الحصول عليها بدقة و وضوح 

على المسؤول الرد على الطلب بالقبول أو   –ج 

    لي الرفض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التا

  .لتاريخ تقديمه 

يشترط في حال رفض الطلب أن يكون    –د 

القرار معللاً و مسبباً، و يعتبر الإمتناع عن 

  .الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض 

  
  
  
  
  

الاستعجال وعلى المسؤول الرد على الطلب المقدم 
من قبل الصحفيين سلبا او ايجابا خلال يوم واحد 

  .  من تاريخ تقديم الطلب
 يجوز للصحفي نقديم تظلم لمجلس – 3/ج

بة طلبه خلال الفترة المعلومات في حالة عدم إجا
  .المحددة بهذه المادة

Eì^¹]10VD 

لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز 

أو التمييز بسبب  الديني أو العنصري أو العرقي

  .الجنس أو اللون 

  

وفق هذا الترتيب غير ) 10(إن وجود نص المادة    . من المشروع )10( المادة تلغى
مبرر لأنه يعتبر ضمن الاستثناءات على حق 

) 13(  المادة  الواردة فيالوصول إلى المعلومات
 13من المشروع فتم الغاءها واضافتها الى المادة 

  .من المشروع 
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Eì^¹]11VD 

 يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على  –  أ

 تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية 

أو نسخها ، و يجري اطلاع مقدم الطلب 

محفوظة بصورة على المعلومات إذا كانت 

  .أو تصويرها   نسخها  يتعذر معها 

 إذا كان جزءاً من المعلومات المطلوبة –ب 

مصنفاً ، و الجزء الآخر غير مصنف فتتم 

بحدود المسموح به وفقاً  إجابة الطلب 

  .لأحكام هذا القانون 

  

    لاتعديل

Eì^¹]12VD 

إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو يتم 

ن لافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بياإت

  .ذلك لمقدم الطلب 

  

  
  لاتعديل
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Eì^¹]13VD 

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ، على 

المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات 

  -:المتعلقة بمايلي 

الأسرار و الوثائق المحمية بموجبأي تشريع   –   أ

  .آخر 

ق المصنفة على أنها سرية و محمية و  الوثائ –ب 

  .التي يتم الحصول عليها بإتفاق مع دولة أخرى 

 الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن  – ج

  .الدولة ، أو سياستها الخارجية 

المعلومات التي تتضمن تحليلات أو   – د 

توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم 

بشأنها ، و أن يتم اتخاذ قرار  للمسؤول قبل 

يشمل ذلك المراسلات و المعلومات المتبادلة 

  .بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها 

 المعلومات و الملفات الشخصية المتعلقة  –  ه

 من المشروع بالغائها )13 (المادة تعدل 
  :والاستعاضة عنها بالنص الآتي 

  مع مراعاة حق الصحفي او أي شخص طبيعي  
او معنوي بالحصول على المعلومات التي تتيحها 

لأي منهم القوانين والانظمة المرعية  للمسؤول ان 
يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي 

 :  

الوثائق المصنفة على أنها سرية و محمية و   -أ 
  التي يتم الحصول عليها بإتفاق مع دولة أخرى

 الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن  –ب 

  .الدولة ، أو سياستها الخارجية 

المعلومات التي تتضمن تحليلات أو   –ج 

توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم 

قرار بشأنها ، و أن يتم اتخاذ  للمسؤول قبل 

يشمل ذلك المراسلات و المعلومات المتبادلة 

  .بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها 

 المعلومات و الملفات الشخصية المتعلقة  – د 

بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو 

إن عبارة مع مراعاة أحكام القوانين النافذة الأخرى 
الواردة في هذه المادة تؤدي إلى تعطيل الغاية من 

ى مثل هذا القانون إذ أن هناك قوانين نافذة أخر
قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الذي يبيح 

للمسؤول عدم إعطاء أي معلومة محمية بموجب 
هذا القانون فيجب إلغاؤه والإكتفاء بالاستثناءات 

التي تغني ) 13(والقيود الواردة في نص المادة 
عما جاء فيما عداها من القوانين النافذة الأخرى 

طلوبة من قانون وبهذا نكفل إعمال جيد للغاية الم
ضمان حق الوصول للمعلومات وان بقاء الفقرة أ 
يقرر قيودا اضافية على القيود الواردة في قانون 

  . حماية أسرار ووثائق الدولة 
الأصل في الأمور "إذا أردنا تطبيق القاعدة الفقهية 

فالأصل أن يباح " الإباحة ما لم يرد نص يقيدها
ر بالنشر من نشر هذه التحقيقات ما لم يرد حظ

  .الجهات المختصة بسبب حساسية معينة
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بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو 

السجلات الوظيفية أو الحسابات أو 

  .التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية 

لات ذات الطبيعة الشخصية و السرية المراس   –و 

سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو 

أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر   عبر 

  .الحكومية و الإجابات عليها 

المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى    –ز 

التأثير في المفاوضات بين المملكة و أي 

  .دولة أو جهة أخرى 

تجريها النيابة العامة أو التحقيقات التي    –ح 

الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي 

أو قضية ضمن اختصاصها و   جريمة 

كذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات 

عن المخالفات المالية     المختصة للكشف 

أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة 

السجلات الوظيفية أو الحسابات أو 

  .التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية 

لمراسلات ذات الطبيعة الشخصية و السرية ا   – ه

سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو 

أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر   عبر 

  .الحكومية و الإجابات عليها 

المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى    – و

التأثير في المفاوضات بين المملكة و أي 

  .دولة أو جهة أخرى 

 التحقيقات التي تجريها النيابة  المعلومات عن– ز
العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشان 

اية جريمة أو قضية ضمن أختصاصها وكذلك 
التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف 
عن المخالفات المالية او الجمركية أو البنكية التي 
  .قررت الجهات المختصة أنها ممنوعة من الكشف

المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو   - ح
    الصناعية أو المالية أو الإقتصادية و المعلومات 
عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي 
يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف و 

الملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة و المشروعة أو 
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  .المختصة بالكشف عنها 

 الطبيعة التجارية أو المعلومات ذات   –ط 

الصناعية أو المالية أو الإقتصادية و 

عن العطاءات أو البحوث         المعلومات 

العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها 

إلى الإخلال بحق المؤلف و الملكية الفكرية 

أو بالمنافسة العادلة و المشروعة أو التي 

تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين 

  .شخص لأي 

  
  

 غير مشروعين لأي التي تؤدي إلى ربح أو خسارة
  شخص

  
المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو  -ط 

أو التمييز بسبب الجنس أو  العنصري أو العرقي
   .اللون 
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على كل دائرة أن تقوم بفهرسة و تنظيم   – أ 

المعلومات التي تتوافر لديها حسب الأصول 

و الفنية المرعية و تصنيف ما     المهنية 

يتوجب اعتباره منها سرياً و محمياً حسب 

اوز مدة لا تتج التشريعات النافذة خلال 

  :د إلى هذه المادة وتنص على ما يليإضافة الفقرة 
لكل متضرر سواء شخص طبيعي أو معنوي 

الطعن بالقرارات الصادرة بتصنيف المعلومات 
ودرجة أهميتها إلى مجلس المعلومات ويجوز 

استئناف قرار مجلس المعلومات إلى محكمة العدل 
 يوم من قرار مجلس 30العليا خلال مدة 

  .المعلومات

 مرجعية قانونية للطعن والتظلم إنه من العدل وجود
من القرارات الحكومية للمتضررين  من جراء 

  .تصنيف هذه الوثائق والمعلومات
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ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في 

  .الجريدة الرسمية 

أ ( في حال عدم استكمال تنفيذ أحكام الفقرة   –ب 

من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها ، ) 

يتعين على المسؤول الحصول على موافقة 

رئيس الوزراء لتمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

  .أخرى  أشهر 
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عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام 

مفوض المعلومات بالإضافة لوظيفته تنحصر 

مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات 

  .ئرته المحفوظة في دا

  

    لاتعديل

  ) : 16المادة ( 

للمسؤول أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص 

    لاتعديل
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عليها في هذا القانون لأي من كبار موظفي الدائرة 

  .على أن يكون التفويض خطياً و محدوداً 
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تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار   – أ 

ومات على رفض طلب الحصول على المعل

أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد 

يوماً من اليوم التالي  ) 30( المسؤول خلال 

بتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا 

القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الإمتناع 

  .عن الرد عليه 

 يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد  –ب 

المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض 

ي حال رفض طلبه أو امتناع المعلومات ف

المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة 

  .خلال المدة المقررة قانونياً 

    لاتعديل
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 على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى  –ج 

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها و إلا 

اعتبرت شكواه مرفوضة ، و تقطع الشكوى 

ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول 

من ) أ ( في الفقرة       المنصوص عليه 

و يبدأ سريان مدة الطعن من ، هذه المادة 

تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه 

الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار 

  .قرار المجلس في الشكوى 
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يحدد مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير 

      بقرار من المعلومات المطلوبة أو نسخها

مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب مشترك من وزير 

  .المالية و المجلس 

  

    لاتعديل
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يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام 

هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق 

المحمية التي يجوز الكشف عنها و التي مضى 

  .قل عن ثلاثين سنة على حفظها مدة لا ت

  

    لاتعديل
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رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا 

  .القانون 

  

    لاتعديل

 


